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بة المصريةالثابتة فى ضوء معايير المحاستقييم الأصول الضريبة لناتج إعادة نظرة مختصرة على المعالجة 

2005لسنة 91وذلك فى ضوء قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون  

2006لسنة 243ونسخة معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار 

2015لسنة 110ونسخة معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار 

2023لسنة 883ونسخة معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار 
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مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

معردلات التضرخ  ذلرك علرىسعر الصرر  وانعارا  التغيرات الجوهرية فىعلي رأسها والتى بالسوق المصري التى حدثت فى الفترات السابقة الاقتصادية الضخمة لمتغيراتمع جملة ا

التري تتري  ولدوليرة معيرار المحاسربة اأن يرت  تعرديل معرايير المحاسربة المصررية لتتوافر  مرع بصرورة عاجلرة للأصول الثابتة ، فاان من الأولرى والقيمة السوقية علي التى لها أثر ابير 

.الواقع الفعلي لقيمة الأصول التاريخية التي لا تعبر عن ت القيمة وليسلقيمتها السوقية العادلة طبقا الثابتة الأصول قيمة إثبات 

الترى يعراني يتسه  في حرل أزمرة النقرد الأجنبرستثمارات من الخارج إيؤدي لجذب قد ،ظهور القيمة الحقيقية لاصول الشراات المصرية مقارنة بأسعار الاسه  المنخفضة للغايةاما أن 

ي تردعي  القيمرة السروقية يسراه  فرقد لتلك الاصول مما الحقيقيةبالقيمة العادلة يساه  في ان تعا  القوائ  المالية القيمة السوقيةالثابتة عادة تقيي  الاصول منها الإقتصاد المصرى، فإ

.و زيادة تدف  النقد الاجنبي من الخارجلتلك الشراات وتنشيط عمليات الاستحواذ 

وإصردار 2002لسرنة 345، 1997لسرنة 503الذى الغى العمل بالمعايير المحاسبية الصرادرة برالقرارين رقمرى 2006لسنة 243قا  وزير الإستثمار باصدار قرار 2006فى عا  

فرى الفقررة الثانيرة الشرراات بتطبير  معرايير المحاسربة المصررية 17فى المرادة 2005لسنة 91، تماشياً مع الزا  قانون 2007نسخة جديدة من المعايير يت  تطبيقها إبتداء من عا  

عنرد الأصرول الثابترة واهاااتهرا  بإسرتخدا  نمروذج اعرادة التقيري  10مرن معيرار المحاسربة المصررى رقر  42حترى 31والرذى أعطري الحر  برالفقرات مرن عند إعداد القروائ  الماليرة ، 

.ولان بشرط أن تسم  القوانيين واللوائ  بذلك الإعترا  الإولى بالأصل ابند من الأصول الثابتة 

وإصردار معرايير جديردة يرت  العمرل بهرا 2006لسرنة 243الذى الغرى العمرل بالمعرايير المحاسربة الصرادرة بقررار 2015لسنة 110قا  وزير الإستثمار باصدار قرار 2015وفى عا  

عنررد الأصررول الثابترة واهاااتهررا  والخاصررة بإسرتخدا  نمرروذج اعرادة التقيرري  10مررن معيررار المحاسربة المصرررى رقر  42حترى 31ألغرري الفقررات مررن والررذى، 2016ابترداء مررن عرا  

.الإعترا  الإولى بالأصل ابند من الأصول الثابتة 
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مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة رار ملحر  التمهيرد الروارد بمعرايير المحاسربة المصررية الصرادرة بقروذلرك بإسرتبدال تعرديل معرايير المحاسربة المصررية ب883رق  برقرار رئي  مجل  الروزراء صدر 2023وفى عا  

المعيررار والخاصررة مررن 42حتررى 31والررذى أعرراد  الفقرررات مررن ، الأصررول الثابتررة وإهااهررا ( 10)معيررار المحاسرربة المصرررى رقرر  سررتبدل وبإ2015لسررنة 110وزيررر الاسررتثمار رقرر  

القروانيين واللروائ  ولان ل  يشرط التعديل فى المعيرار لإسرتخدا  نمروذج إعرادة التقيري   أن تسرم . عند الإعترا  الإولى بالأصل ابند من الأصول الثابتة بإستخدا  نموذج اعادة التقيي  

.بذلك 

انون الضرريبة علرى وذلرك فرى ضروء قرثابترة الوعلية فقد ت  إعداد تلك الورقة البحثية لتلقي نظرة مختصرة على المعالجة الضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عرن إعرادة تقيري  الأصرول

لسرنة 110ونسرخة معرايير المحاسربة المصررية الصرادرة برالقرار 2006لسرنة 243ونسخة معايير المحاسبة المصرية الصرادرة برالقرار 2005لسنة 91رق  الدخل الصادر بقانون 

.2023لسنة 883ونسخة معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار 2015
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ً
 ظل : أولا

ر
يبية  للأرباح الرأسمالية الناتجة من اعادة تقييم الأصول ف ة الصادرة بالقرار المحاسبة المضيمعايير المعالجة  الضر

2006لسنة 243

علرى بأناة تا م ديدتاد ىاافى الارمح الميا ابي 17بالفقرة الثانية من الماادة 2005لسنة 91لقد نص المشرع الضريبي فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

طبقاا  لمناات ر عناد ععاداد القاواام المالياة  ن تا م ععاداد اقرد ألرز  الشرراات ، مماا عنناي  ن المشارع الضاريبي المعدة وفقرا لمعرايير المحاسربة المصرريةأسا  قائمة الدخل 
ضريبة علرى الردخل علرى يت  تطبي  قانون الالمندة وفقا لمنات ر الميا بة المصريةالنادج من قاامة الدخل وبعد الوصول إلى صافي الرب  المحاسبي الميا بة المصرية 

-:للوىول الى وعاء الضريبة والذى ت م على   ا ة ديدتد ضريبة الدخل المس يقة على الشركة وذلك كما تلي ذلك الرب  المحاسبي

(17)مادة 
.على صافى الرب  المشار إليهبتطبي  أحاا  هذا القانون ، اما يتحدد وعاء الضريبة قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصريةويتحدد صافى الرب  على أسا  

.المعالجة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية -:أولاً 

لساانة 345، 1997لساانة 503الااذى ال ااى النماال بالمنااات ر الميا اابية الصااادرة بااالقرارين رقمااى 2006لساانة 243قااا  ورياار ام اا ثمار باىاادار قاارار 2006فااى عااا  
فااى الفقاارة الثانيااة 17فااى المااادة 2005لساانة 91، وقااد كااان ذلااك دماعاايا  ماان الاا ا  قااانون 2007وإىاادار نساادة ةدتاادة ماان المنااات ر تاا م دءبيق ااا ع  ااداء ماان عااا  2002

الأىاول 10مان ميياار الميا ابة المصارى رقام 42حترى 31والرذى أعطري الحر  برالفقرات مرن الشركات   ءب ق منات ر الميا بة المصرية عند ععداد القاواام المالياة ، 
شررط لترتمان الشرراة مرن تطبير  31بالأىال كبناد مان الأىاول الثا  اة وقاد وضانة الفقارة رقام بإستخدا  نموذج اعادة التقيي  عند الإعتررا  الإولرى الثا  ة وا لاكاد ا  

-:عندما دسمح القوان ن واللوااح  ذلك  كما تلي و و نموذج القيمة العادلة 



ياسر عز الدين أحمد. د

(31)فقرة 

ي  التري تعار  القيمرة على أسا  قيمة إعادة التقييت  إدراجه عندما تسم  القوانين واللوائ  بذلكبعد الاعترا  الأولى بالأصل ابند من الأصول الثابتة والذى يمان قيا  قيمته العادلة ، 

افيرة للتأارد مرن إعادة التقيي  على فتررات منتظمرة وات  العادلة للأصل في تاريخ إعادة التقيي  مطروحاً منها أى مجمع إهاك لاح  وأية خسارة مجمعة لاحقة ناتجة عن الاضمحال في القيمة ، وي

.أن التالفة الدفترية لا تختل  جوهرياً عن التى ت  تحديدها باستخدا  القيمة العادلة في تاريخ إعداد الميزانية

وفاى االاة ماا عذا ي  يت  الإعترا  به فى حقوق المساهمين تحت مسمي فائض إعادة التقيالنادجة عن ععادة دق يم الأىول فائض إعادة التقيي  من الأخذ فى امع بار  ن
خل علاى المادى الاذى عن ا  بقااماة الادكان  ناك عندفاض فى قيمة دلاك الأىاول قاد دام امع ارا    اا بقااماة الادخل فاى  انوات  اابقة ف ا م امع ارا  بفااام ععاادة ال ق ايم 

-:الاندفاض السا ق لنف  الأىل و الذى  بق عدراةه بقاامة الدخل  وذلك كما تلي 

(39)فقرة 

إن فرائض إعرادة التقيري  ، ومع هذا فرفيجب إضافة قيمة الزيادة إلى حقوق المساهمين تحت مسمى فائض إعادة التقيي  عندما يزيد صافى القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة تقييمه 

يت  إدراجه بقائمة الدخل إلى المدى الذى يعا  الانخفاض الساب  لنف  الأصل و الذى سب  إدراجه بقائمة الدخل

بالأصرول الرى مان الميياار ان تا م ديويال فااام ععاادة ال ق ايم الداا  41فقاد ااددت الفقارة وعند قيا  الشراة بالتخلص من الأصرل سرواء برالبيع أو برأي طريقرة أخرري 

-:وذلك كما تلي الأرباح المرحلة مباشرتاً وذلك دون ان يت  إعادة تدوير ذلك المبلغ من خال قائمة الدخل 
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(41)فقرة 

، وقرد ن الأصرل ويتحق  إجمرالى الفرائض نتيجرة لاسرتغناء عرن أو الرتخلص مرعندما يت  تحق  هذا الفائض ، يحول فائض إعادة التقيي  الى حساب الأرباح المرحلة يمان أن 

صل بعرد إعرادة التقيري  وب على القيمة الدفترية للأمحسيتحق  بعض من هذا الفائض نتيجة لاستخدا  المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فإن قيمة الفائض المحققة تساوى الفرق بين الإهاك ال

مة الدخلعلماً بأن التحويل من حساب فائض إعادة التقيي  الى حساب الأرباح المرحلة لايت  من خال قائوبين الاهاك المحسوب على الى تالفة الأصلية لنف  الأصل 

ضااراا  ( 24)، ا ا   وضاية  ن تا م المنالجااة طبقاا  لميياار الميا اابة  المصار  رقام أثررر تلرك المعالجررة علرى الضررريبة المؤجلررة مان الميياار 42وقاد  خاذت الفقارة رقاام 
-:الدخل وذلك كما تلي 

(42)فقرة 

.ضرائب الدخل ( 24)رق  والإيضاح عنه طبقا لمعيار المحاسبة عن إعادة تقيي  الأصول الثابتة الذى ينتج -إن وجد -يت  إثبات تأثير الضرائب الدخلية 

بإااضدعا  مبال   الأصال  والاكااهااا  اع م ااح الةا  لت ار اق اع هقال 10ومن العرض السااق  تضحال ل اا مع مر اام البةااامص البقار  م ا  
سااالابنن هةاا  البفااأ وقاال  ااصاال  ،  تااأ مع تااض  اا ضااراض بعااا ت ا ااادة هقناا   والتاالا ل قاا ل  القاالامننن ا ااادة الضماا   ولشاان ب اارح مع هساابل 

الأصال  الاأ هةلأا  فاا ت إ اادة الضقنا   الداا  بتاض  الأصا  االاب باال  و مو باري ةرأقاص م اري و  اع الاضدتم مان مسبأ فا ت إ ادة الضقنا   
. ك   ا بص الع   هعوأرلاا من الأمباح البروتص مماشرهاً و ل  دوع اع تض  إ ادة 
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(53)مادة 
بشررط إثبرات الأصرول يبة تأجيرل الخضرول للضررللشخص الإعتبرارى ويارون للشرخص الإعتبرارى فى حالة تغيير الشال القانونى الناتجة عن إعادة التقيي  تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية 

اعرد المقرررة قبرل إجرراء الاحتياطيات وفقاً للقوت ووالالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشال القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يت  حساب الإهاك على الأصول وترحيل المخصصا

.هذا التغيير

:ويعد تغييراً للشال القانونى على الأخص ما يأتى
.إندماج شراتين مقيمتين أو أاثر.1

.تقسي  شراة مقيمة إلى شراتين مقيمتين أو ااثر.2

.تحول شراة أشخاص إلى شراة أموال أو تحول شراة أموال إلى شراة أموال أخرى.3

ملغاة.4

ملغاة.5

.تحول شخص اعتبارى الى شراة اموال.6

ونى وتسرتح  الضرريبة القرانلتراريخ تغييرر الشرال القرانونى  خرال الرثال السرنوات التاليرة ويشترط لتاجيل الخضول للضرريبة الا يرت  التصرر  فرى الاسره  او الحصرص الناتجرة عرن تغييرر الشرال 

.المؤجلة إذا طرأ تغيير أخر على الشال القانونى للشخص الإعتبارى أو إذا إنقضى لأى سبب من أسباب الإنقضاء 

.المعالجة طبقاً لقانون الضريبة على الدخل -:ثانياً 

ا تسم  الشراة يمانها تطبي  نموذج إعادة التقيي  وذلك فقط عندمالأىول الثا  ة وإ لاكاد ا بأن 10من مييار الميا بة المصرى رقم 31طبقا  لما ورد فى نص الفقرة 

الناتجرة لرأسرمالية أخضرع المشررل الضرريبي الأربراح اوقاد قد سم  بذلك فى حالة تغير الشال القانوني ، ، نجد   ن قانون الضريبة على الادخل القوانين واللوائ  بذلك

الأرماا  الر  امالية ص  تاأ مناةة هرينا  الحارأمفاى االاة د  ار الشا ل القاانوني للشادص امع باارى ولران المشارع الضاريبي قاد  عءاى للشادص امع باارى عن إعادة التقيي 
-:كما تلي2005لسنة 91من قانون 53فى االة د   ر الش ل القانوني طبقا  لمجموعة من الشروط وذلك طبقا  لما نصة علية المادة النادجة عن ععادة ال ق يم



ياسر عز الدين أحمد. د

64و63و62و61لاك فاى الماواد وقد وضنة االسلءة ال نف ذعة ضوابط ل  م ن الشركات ال ى غ رت ع ل ا القانوني  من ال م ن بم  ة ال أة ال الضاريبى وي ضاح ذ
-:كال الى 2005لسنة 91من اللااية ال نف ذعة لقانون 

(61)مادة 

.تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقيي   للضريبة فى حالة تغيير الشال القانونى للشخص الاعتبارى من القانون، ( 53)فى تطبي  حا  المادة 

:وفقا لما يلى .ويجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضول للضريبة 

بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشال القانوني لأغراض حسب الضريبةأن يت  إثبات الأصول والالتزامات )1

.قبل إجراء هذا التغييرأن يت  حساب الإهاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القي  الدفترية للأصول والالتزامات)2

.خال الثال سنوات التالية لتاريخ تغيير الشال القانونى ألا يت  التصر  فى الأسه  أو الحصص الناتجة عن تغيير الشال القانونى )3

:ويعد تغييراً للشال القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يلى 

.شراتين مقيمتين أو أاثر اندماج )1

.شراة مقيمة إلى شراتين مقيمتين أو أاثر تقسي )2

.تحول شراة أشخاص إلى شراة أموال أو تحول شراة أموال إلى شراة أموال آخرى )3

.تحول شخص اعتبارى إلى شراة أموال )4

.وتستح  الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشال القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء 
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(62)مادة 

علرى أسرا  القيمرة بعرد همنر( 78)من القانون، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات فى الدفاتر والسجات التى يلتز  بإمسااها طبقاً لحار  المرادة ( 53)فى تطبي  حا  المادة 

.« إعادة التقيي ، اما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القي 

(63)مادة 

ل تغييرر الشرال تحتفظ الشراة بالقوائ  المالية وباشو  و سجل يبين فيه القي  الدفترية للأصول والالتزامات قبمن القرانون، ( 53)لإغراض حساب الضريبة طبقاً لحا  المادة »

.القانوني

:وتاون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتيويجب متابعة فروق إعادة التقيي  الناتجة عن تغيير الشال القانوني للشخص الإعتبارى، 

ليهرا ، المنصروص الأرباح التى تتحق  نتيجة أى صورة من صور التصر  فرى الأصرول السراب  تقييمهرا بمرا فيهرا هراك الأصرول أو الاسرتياء ع: فى حالة التصر  فى الأصول الثابتة -1

ة الدفتريرة الفررق برين القيمرويت  حسرابها علرى أسرا  ،تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصر  فى هذه الأصول للضريبة،من القانون[ 4]و[ 2]و [ 1]عليها فى البنود 

.قبل تغيير الشال القانوني وبين قيمة التصر  فيها

ى حالرة على أسا  القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشال القانوني، وفريت  حساب الإهاك الخاص بها ،من القانون( 25)من المادة [ 3]بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند -2

.من القانون( 26)التصر  فيها يت  معالجتها وفقاً لأحاا  المادة 
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(63)هابو مادة 

درها مرن فرروق ، وتخضرع الزيرادة الترى تطررأ عليهرا ويارون مصرقبل تغيير الشال القرانونييت  متابعة حراة الاحتياطيات والمخصصات على أسا  أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات -3

.من هذه المادة والساب  خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها لاحتياطيات( 2) و ( 1) إعادة التقيي  للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقيي  المنصوص عليه فى البندين 

فى هذة الحالرة تخضرع و، ويتحق  ذلك فى حالة عد  حدول أى تغيير فى قيمة الأصول بعد تغيير الشال القانونى اما هو الحال فى تالفة الأراضى ، الأرباح التى تتحق  عند التصفية -4

.« الأرباح الناتجة عن هذة الأصول للضريبة عند التصفية

(64)مادة 
تخضرع شرال القرانوني لر ابشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشال القانوني لأغراض الضريبة فرإن الأربراح الرأسرمالية الناتجرة عرن تغييرفى حالة إخال الشراة »

.ودون إخال بح  الشراة فى اعتماد نسب الإهااات وفقاً للقي  الجديدة بعد إعادة التقيي للضريبة قبل خص  أى خسائر منها،

. «و يعتمد التغيير فى الشال القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى
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ك  القااملمأ لت ادم الأمباح الرمابال ص ال اهجص  ن إ ادة الضقن   فأ والص هغننر ال ايععح ومن العرض الساق  تضحل ل ا مع الب رع الحرأ ح ل  
من  املع الحرأمص  تاأ الاع   53ةمقاً لت روح الب قل   تناا فأ البادة هرين  الدحلع لتحرأمص ولشن م اح ال ر اق الة  فأ  اا ضمام  

.من الك ل الض عن يص ل اق القاملع 64وضأ 61والبلاد من 
:ال ةل الآهحالثاق   تأ   ع ق و الأص  ال اهجص  ن إ ادة الضقن    تأ مع هدحو هت  الأمباح الرمابال ص

بااا بباا فنااا لااك  الأمباح الضأ هضةق  مض جص م  صلمة من صلم الضقارض فاأ الأصال  السااق  هقن : فأ والص الضقرض فأ الأصل  الثاقضص -1
هدحو الأمباح الرمابال ص ال اهجص  ان الضقارض فاأ لاا  ،القاملع من [ 4]و[ 2]و [ 1]الأصل  مو الااضنكب  تناا ، الب قل   تناا فأ ال  لد 

.نااوأض  وساقاا  تأ مااس العر  قنن الم بص العفضرأص     هغننر ال ك  القاملمح وبنن ق بص الضقرض ف،لتحرأمصالأصل  
تض  وساا  االااك  الداا  قااا  تاأ ماااس الم باص العفضرأاص ،القاملع من ( 25)من البادة [ 3]بال سمص للأصل  الب قل   تناا فأ ال  ع -2

.القاملع من ( 26)لاا     هغننر ال ك  القاملمح، وفأ والص الضقرض فناا تض  معالجضاا وفقاً لأوكا  البادة 
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.الأثر على الضريبة المؤجلة -:ثالثاً 

لشاركة اعلاى  ن دقاو  د  ار الشا ل القاانوني للضاريبة النادجاة عان قاد  ةال خضاوع الأرماا  الر  امالية 2005لسانة91قاانون من53المادةفىالضريبىالمشرع نا  
، 2005لسانة 91من اللااية ال نف ذعاة لقاانون 62وذلك لأغراض الضراا  طبقا  للمادة بالقيمة قبل التقيي  فى القواام المالية وإثباد ا بإثبات الأصول بالقيمة بعد التقيي 

-:علي الأىول الثا  ة ت م ذلك على ما تلي وما ساب الضريبة المؤةلة 

.فروق عد  ال  امن الناعئة عن ع لاك الأىول.1

.فروق ععادة ال ق يم .2

.فرو   ع  الضةامن ال اشئص  ن إلاك  الأصل -:مولًا 

الميا ابة ميياار مان 17عان الفاروق المؤق اة الداضانة للضاريبة الناعائة عان فاروق عاد  ال ا امن الداىاة باام لاك  طبقاا  لانص الفقارة تنشأ إلتزامات ضرريبية المؤجلرة 
-:ال ى دنص على ال الى ( ضريبة الدخل)24رقم المصرى 

(17)فقرة 

الزمنيةالفروقباس ةعادتعر الفروقهذهمثلمختلفة،فترةفيالضريبيالرب تضمينهايت بينمامصروفاتأوإيراداتللفترةالمحاسبيالرب تضمينعندالمؤقتةالفروقبعضتنشأ

ً تنشئوالتيالمؤقتةالفروقمنالنولهذاعلىأمثلةيليوفيما.التزامنعد فروقأو :جلةمؤضريبيةالتزاماتعليهايترتببالتاليوللضرائبخاضعةمؤقتةفروقا

ذلكعنالناتجؤقتالمالفرقياونوالمحاسبي،الرب تحديدفيالمستخد الإهاكعنيختل قد(الضريبيةالخسارة)الضريبيالرب صافيتحديدفيالمستخد الإهاك-أ

عندضريبياً خصمهابوالمسموحبالأصلالمتعلقةالخصوماتالمنهامستنزلاً الأصليةتالفتهفييتمثلالذىولهالضريبيوالأسا للأصلالدفتريةالقيمةبينالفرقهو

.معجاً الضريبيالإهاكاانإذامؤجلضريبيالتزا عليهيترتبللضريبةخاضعمؤقتفرقينشأوالسابقة،والفتراتالجاريةللفترةالضريبيالرب تحديد
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.فرو  إ ادة الضقن  -:ثام اً 

وعلىمن اعفاءالإولي القانونيالش لد   رعنالناعئةال ق يماعادةفروق علىالضريبة دادتأجيلت معنة2005لسنة91قانون من53المادةفىوردلماطبقا  
.للشركةالقانونيالش لد   رعنالناعئةال ق يمععادةفروق علىمؤجلةضريبةالتزاماتتنشأ24رقمالمصرى الميا بةلميياروطبقا  ذلك

فرو  ابا  ت  روالضأالضقن  إ ادةوفرو  الأصل إلاك  نال اهجصالضةامن ع فرو   تأالبؤيتصالحرأمصإوضسا تض ا  ومبا
-: الضالأمؤيتصضرأ  صإلضةاماق  اات  روبالضالحلتحرأمص اضعصمؤ ضص

.الضقن  إ ادة   الحرأ  صالأصل صافأ–الضقن  إ ادةبععالبةاا  صالأصل صافأ
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ً
 ظل معايير المحاسبة المض : ثانيا

ر
يبية  للأرباح الرأسمالية الناتجة من اعادة تقييم الأصول ف ية الصادرة بالقرار المعالجة  الضر

2015لسنة 110

.المعالجة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية -:أولاً 

وإىدار منات ر ةدتادة تا م 2006لسنة 243الذى الغى العمل بالمعايير المحاسبة الصادرة بقرار 2015لسنة 110قا  ورير ام  ثمار باىدار قرار 2015عا  وفى 
الأصول الثابتة واهاااتها  والخاصة بإسرتخدا  نمروذج 10من معيار المحاسبة المصرى رق  42حتى 31ألغي الفقرات من والذى، 2016النمل   ا ا  داء من عاا  

.عند امع را  امولى بالأىل كبند من الأىول الثا  ة اعادة التقيي 

لميا ابة فاى اا ن  ن ميياار اتسرم  بإعرادة التقيري  فرى حالرة تغييرر الشرال القرانوني الادخلعلىالضريبةقانون من53فى  ن المادةمش لةدواة هالشركاتو ىبية
الج ء ة الميا بية المذكورة فى ، وعلية فإن الشركات ال ى كانة دقو      ر الش ل القانوني كانة د بني المنالجبإلغاء نموذج إعادة تقيي  الأصول الثابتة قا   المصرية قد 

عاادة تا م امع ارا  بفااام اعاادة دق ايم امىاول فاى اقاوق المساا م ن دياة مسامى فااام ع أن وذلاك با، 2006لسانة 243فى نسدة المناات ر الصاادرة باالقرار  ولا   علاة 
ا  وذلاك دون ان تا م ععاادة ردعاال ق يم وعند ال دلص من الأىل  واء بالبين  و بأ  طريقة  خر  تا م ديويال فااام ععاادة ال ق ايم الداا  بالأىاول الاى الأرماا  المرالاة مبا

.ددوير ا من خلال قاامة الدخل 

.المعالجة طبقاً لقانون الضريبة على الدخل -:ثانياً 

نسادة المناات ر الشاروط الداىاة  ة و في االة قيا  الشركة     ر الش ل القانوني ون ج عن ا  رماا   ر  امالية عان ذلاك ال    ار ف ا م منالج  اا ضاريبيا  طبقاا  للمنالجاة الضاريب
.المذكورة فى الج ء  ولا    علاة 2006لسنة 243الصادرة بالقرار 

.الأثر على الضريبة المؤجلة -:ثالثاً 

المااذكورة فااى الجاا ء 2006لساانة 243نساادة المنااات ر الصااادرة بااالقرار فااي االااة قيااا  الشااركة     اار الشاا ل القااانوني ونشااأت ال  امااات ضااريبية مؤةلااة ف اا م منالج  ااا طبقااا  ل
. ولا   علاة 
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ً
 ظل معايير المحاسبة المض : ثالثا

ر
يبية  للأرباح الرأسمالية الناتجة من اعادة تقييم الأصول ف ية الصادرة بالقرار المعالجة  الضر

2023لسنة 883

.المعالجة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية -:أولاً 

مصارية ال اى و مناات ر الميا ابة التسرم  بإعرادة التقيري  فرى حالرة تغييرر الشرال القرانوني من قانون الضريبة على الدخل ال ى 53وليل مش لة ال ناقم فيما   ن المادة 
ملياق وذلاك بإ ا بدال  نادتل مناات ر الميا ابة المصارية  2023لسانة 883رقم  اقارار رااي  مجلا  الاورراء ىادر فقاد  قامت بإلغاء نموذج إعادة تقيي  الأصول الثابتة

، الأىاول الثا  اة وإ لاك اا ( 10)ميياار الميا ابة المصارى رقام  ا بدل ومإ2015لسانة 110ال م  د الوارد بمنات ر الميا بة المصرية الصادرة بقرار ورير الا  ثمار رقام 
عند امع را  امولىالأصول الثابتة واهاااتها  والخاصة بإستخدا  نموذج اعادة التقيي 10من معيار المحاسبة المصرى رق  42حتى 31والذى أعاد  الفقرات من 

-:كال الى 31لفقرة لطبقا  ولان ل  يشرط التعديل فى المعيار لإستخدا  نموذج إعادة التقيي   أن تسم  القوانيين واللوائ  بذلك . بالأىل كبند من الأىول الثا  ة 

(31)فقرة 

ي تراريخ إعرادة التقيري  وهرو عبرارة عرن قيمتره العادلرة فريي بعد اثباته على أنه أصل يجب أن يسجل بند الأصول الثابتة الذي يمان قيا  قيمته العادلة بطريقة يمان الاعتمادعليها بمبلغ إعادة التق

ن المبلرغ الرذي لغ الدفتري بشال ذي أهمية نسبية علمبمطروحاً منها أي إهاك متراا  لاح  وأية خسائر هبوط لاحقة متراامة ويجب إجراء عمليات إعادة التقيي  بانتظا  اا  لضمان ألا يختل  ا

.سيحدد باستخدا  القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير

مة النادلة للأىول الثا  اة القيوا ى لا د لاع  الشركات بقيمة الأىول الثا  ة عند عرض ا فى القواام المالية فقد وضنة منات ر الميا بة المصرية ضوابط لنملية قياس
-:كال الى 31بقا  للفقرة ط، بمعرفة خبراء متخصصين في التقيي  والتثمين ضمن المقيدين في سجل مخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة الماليةوذلك بأن ت م ال ق يم 



ياسر عز الدين أحمد. د

(32)فقرة 

ثمين ضرمن المقيردين فري بمعرفة خبراء متخصصين في التقيي  والتتتمثل القيمة العادلة للأراضي والمباني عادة في القيمة السوقية، ويت  تحديد هذه القيمة عن طري  التقدير الذي يت  

.سجل مخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية

يرة تحرت عنروان حقوق الملاوتجميعها ضمن ضمن الدخل الشامل الآخر يت  الإعترا  به النادجة عن ععادة دق يم الأىول فائض إعادة التقيي  من الأخذ فى امع بار  ن

مع ارا  بفااام ععاادة  نوات  اابقة ف ا م اضمن الأرما   و الدساار فى االة ما عذا كان  ناك عندفاض فى قيمة دلك الأىول قد دم امع را  وفى التقيي   فائض إعادة 
-:كال الى 39طبقا  للفقرة بالأرما   و الدساار المدى الذى عن   الاندفاض السا ق لنف  الأىل و الذى  بق عدراةه بالأرما   و الدساار على ال ق يم 

(39)فقرة 

ومرع عادة التقيري  حقوق الملاية تحت عنوان فائض إوتجميعها ضمن ، فيجب اثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر في حالة زيادة المبلغ الدفترى لأصل نتيجة لإعادة تقييمه

.رةذلك يجب اثبات الزيادة ضمن الرب  أو الخسارة بالقدرالذي يعا  به انخفاضاً في اعادة تقيي  نف  الأصل سب  إثباته ضمن الرب  أو الخسا

بالأصرول الرى مان الميياار ان تا م ديويال فااام ععاادة ال ق ايم الداا  41فقاد ااددت الفقارة وعند قيا  الشراة بالتخلص من الأصرل سرواء برالبيع أو برأي طريقرة أخرري 

-:كما تلي وذلك الأرباح أو الخسائر الأرباح المرحلة مباشرتاً وذلك دون ان يت  إعادة تدوير ذلك المبلغ من خال 

(80)فقرة 

.2023يناير 1على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ،" 55-33"والفقرات " 30" تطب  المنشأة التعديات الخاصة بإضافة خيار استخدا  نموذج إعادة التقيي  طبقا للفقرة 

80طبقاا  للفقارة 2023ينراير 1الفتررات الماليرة التري تبردأ فري أو بعرد ال ندتلات الداىة بإضافة خيار ا  ددا  نموذج ععادة ال ق ايم علاى وقد ادد المييار داريخ دءب ق 
-:كال الى 
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(41)فقرة 

وقرد . لغى إثبات الأصلالمرحلة عندما يالى الأرباح ينقل فائض إعادة التقيي  المدرج ضمن حقوق الملاية فيما يتعل  ببند من بنود الأصول الثابتة بشال مباشر يمارن أن 

ذه الحالرة سرياون المنشأة للأصرل وفرى مثرل هردا ينطوى ذلك على نقل الفائض بالاامل عندما يسحب الأصل من الخدمة أوعندما يستبعد وبالرغ  من ذلك، يمان ان ينقل بعض الفائض اثناء استخ

عرادة التقيري  الرى ولا ترت  عمليرات نقرل فرائض امبلغ الفائض المنقول هو الفرق بين الاهاك على اسا  المبلغ الدفترى المعاد تقييمه لاصل والأهاك على أسرا  التالفرة الأصرلية للأصرل 

.الارباح المرحلة من خال الرب  أو الخسارة

ضااراا  ( 24)، ا ا   وضاية  ن تا م المنالجااة طبقاا  لميياار الميا اابة  المصار  رقام أثررر تلرك المعالجررة علرى الضررريبة المؤجلررة مان الميياار 42وقاد  خاذت الفقارة رقاام 
-:الدخل وذلك كما تلي 

.(42)فقرة 

.ضرائب الدخل( 24)رق  ويفص  عنها ان وجدت وفقا لمعيار المحاسبةالمصرياعادة تقيي  الأصول الثابتة تثبت آثار الضرائب على الدخل الناشئة عن 

بإااضدعا  مبال   هقال الأصال  والاكااهااا  اع م ااح الةا  لت ار اق اع 10البةااامص البقار  م ا  ومن العرض السااق  تضحال ل اا مع مر اام 
بن البقناعتن فاح ااج  هةعتع لا   الم بص  ن ةرأ  الضقعتر ال ي تض  ببعرفص   راب مضدققنن فح الضقنا   والضثبانن ضا تأ مع تض  ا ادة الضم   

 تأ مع تاض  اا ضاراض بعاا ت ا اادة ، 2023ت اتر 1العضراق البال ص الضح ه عم فح مو بعع و ل   تأ مدقم ل ل  بالانئص العامص لتر ابص البال ص 
  االاب باال  و هقن   ااصل  ضبن الع   ال ام  الآ ر وهجب عاا ضبن وقل  البتش ص هة    لاع فا ت إ ادة الضقن   و  اع الاضدتم مان الأصا

لاا مان  اك  مو بري ةرأقص م ري تاض  هةلأا  فاا ت إ اادة الضقنا   الداا  بالأصال  الاأ الأمبااح البروتاص مماشارهاً و لا  دوع اع تاض  إ اادة هاعوأر 
.الأمباح والدسا ر
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.المعالجة طبقاً لقانون الضريبة على الدخل -:ثانياً 

ديد هذه تحعلى أن يت  الشراة يمانها تطبي  نموذج إعادة التقيي  الأىول الثا  ة وإ لاكاد ا بأن 10من مييار الميا بة المصرى رقم 31طبقا  لما ورد فى نص الفقرة 

، وفى دلك اليالة ماليةة الالقيمة عن طري  التقدير الذي يت  بمعرفة خبراء متخصصين في التقيي  والتثمين ضمن المقيدين في سجل مخصص لذلك بالهيئة العامة للرقاب
-:ة ف ناك اال  ن كال الى يوعل ىبية للشركات اليرية في دق يم الأىول الثا  ة مظ ار ةو ر المناملات امق صادعة والقيمة النادلة ل لك الأىول فى القواام المالية 

.الأىول الثا  ة عند د   ر الش ل القانوني دق يمععادة-1

.مظ ار ا بالقيمة النادلةالأىولدق يمععادة-2

.إ ادة هقن   الأصل  الثاقضص   ع هغننر ال ك  القاملمح -1

نسادة المناات ر الشاروط الداىاة  ة و في االة قيا  الشركة     ر الش ل القانوني ون ج عن ا  رماا   ر  امالية عان ذلاك ال    ار ف ا م منالج  اا ضاريبيا  طبقاا  للمنالجاة الضاريب
.المذكورة فى الج ء  ولا    علاة 2006لسنة 243الصادرة بالقرر 

.إ ادة هقن   الأصل  اظااملاا بالم بص العادلص-2

راء م دصصا ن فاي ال ق ايم ديدتاد  اذا القيماة عان طرياق ال قادتر الاذ  تا م بمنرفاة خباعلاى  ن تا م عند قيا  الشاركة   ءب اق نماوذج ععاادة ال ق ايم مظ ار اا بالقيماة النادلاة 
غيرر محققرة  ولا تخضرع هري أربراح رماا   ر  امالية ف لاك الأرماا  الر  امالية ونا ج عن ااالمالياة وال ثم ن ضمن المق دتن في  جل مدصاص لاذلك بال  ئاة الناماة للرقاباة 

أو برأي طريقرة إمرا برالبيع تاريخ التخلص من الأصل الثابتحتى تتحق  تلك الأرباح الرأسمالية فى يت  تأجيل الخضول للضريبة ولان التقيي  تاريخ إعادة للضريبة فى 

لك الأرباح للضريبة ضع تتخمع الأخذ فى الإعتبار أن يت  إهاك تلك الأصول ضريبياً على القيمة قبل إعادة التقي  وفي حالة إهااها على القيمة بعد اعادة التقي أخرى 

تاراد الناادج عان ةميان   ااس امعلاى ديادد  رماا  النشااط ال جاارى والصاناعى  نوذلك ا    ن المشرع الضريبى قد  وضن ىراا ا  ومش ل قءني الدلالاة واةا  الثباوت ، 
ماان 17قاا  للماادة الأرمااا  غ ار الميققاة لا داادخل فاى الوعااء الضااريبي طب،     ن مان الداارجالمحققررة فاى مصاار وكاذلك امتارادات المحققررةالنملياات ال جارياة والصانا ية 

-:كال الى 2005لسنة 91قانون 
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.(17)فقرة 

ر مرارزاً الخرارج إذا اانرت مصرمرن الإيررادات المحققرة وارذلك فرى مصرر المحققرةتحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أسا  الإيراد الناتج عرن جميرع العمليرات التجاريرة والصرناعية 

مرن والأربراح المحققرة مرن هرذا القرانون ( 25)مرن المرادة ( 4)، ( 2)، ( 1)بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنرود للممولللنشاط التجارى والصناعى 

لرك الره بعرد خصر  حقر  خرال الفتررة الضرريبية وذتتالتعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهاك أو الاستياء على أى أصل من هذه الأصول والأوراق المالية وارذلك أربراح التصرفية الترى

.الخص جميع التاالي  واجبة 

.(24)فقرة 

، وتارون المعاملرة الضرريبية لاربراح الراسرمالية الترىاسرا  الايررادات والتارالي  الفعليرة مرن القرانون علرى ( 17)تحديد صافى الرب  المنصوص علية فى الفقررة الثانيرة مرن المرادة ياون 

منة( 26)من القانون لحا  المادة ( 25)من المادة ( 3)تتحق  من بيع الاصول المنصوص عليها فى البند 

قرط على اسا  الايرادات والتاالي  الفعليرة ف ن ىافى الرمح ت م ديدتدا 2005لسنة 91اللااية ال نف ذعة لقانون من 24فى المادة االسلءة ال نف ذعة  وضية وقد 

-:كال الى الداضن للضريبة  الأرباح غير المحققة لا تدخل فى تحديد صافى الرب  الضريبى  ى  ن 

ملااا بالم باص العادلاص مصال  ال ار ص اظااالأمباح الرمابال ص ال اهجص  ن إ ادة الضقن   يععح ومن العرض الساق  تضحل ل ا مع الب رع الحرأ ح ل  
  اع ادة الضقنا   ال اهجص  ن إ  تأ الع   ونث مع هت  الأمباح لاح ممباح غنر مةققص وهدحو هت  الأمباح الرمابال صلتحرأمص الدحلع ولشن مي  

:ال ةل الآهحالثاق   تأ الأص  هةققاا قلا عص ق و 



ياسر عز الدين أحمد. د

بااا بباا فنااا لااك  الأمباح الضأ هضةق  مض جص م  صلمة من صلم الضقارض فاأ الأصال  السااق  هقن : فأ والص الضقرض فأ الأصل  الثاقضص -1
هدحو الأمباح الرمابال ص ال اهجص  ان الضقارض فاأ لاا  ،القاملع من [ 4]و[ 2]و [ 1]الأصل  مو الااضنكب  تناا ، الب قل   تناا فأ ال  لد 

.نااوأض  وساقاا  تأ مااس العر  قنن الم بص العفضرأص     هغننر ال ك  القاملمح وبنن ق بص الضقرض ف،لتحرأمصالأصل  
تض  وساا  االااك  الداا  قااا  تاأ ماااس الم باص العفضرأاص ،القاملع من ( 25)من البادة [ 3]بال سمص للأصل  الب قل   تناا فأ ال  ع -2

.من القاملع ( 26)لاا     هغننر ال ك  القاملمح، وفأ والص الضقرض فناا تض  معالجضاا وفقاً لأوكا  البادة 

.الأثر على الضريبة المؤجلة -:ثالثاً 

نسادة المناات ر الصاادرة بقاا  لا طج  افي االة قيا  الشركة بإ  ددا  نموذج القيمة النادلاة مظ اار  ىاول ا الثا  اة بقيم  اا النادلاة ونشاأت ال  اماات ضاريبية مؤةلاة ف ا م منال
.المذكورة فى الج ء  ولا   علاة 2006لسنة 243بالقرر 
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